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   :الملخص 

المفاهيمي والوظيفي   أولاً الإطار  إذ تستعرض  الدراسة ʪلتحليل دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحرʮت في المغرب.  تتناول هذه 
الجوهري في حماية فعالة للحقوق الفردية والحرʮت  للقضاء الإداري، مع إبراز أهمية الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، ودورها  

بة  العامة. كما تبحث الدراسة في جزء ʬنٍ الحدود والإكراهات التي تواجه القضاء الإداري، خاصة السلطة التقديرية الواسعة للإدارة، وصعو 
فيلة بتعزيز فعالية القضاء الإداري، وذلك من خلال  تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. وتختتم الدراسة ʪقتراح مجموعة من الآليات الك 

  .توسيع نطاق اختصاصاته، وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان تنفيذ حقيقي وفعّال للأحكام الصادرة عنه 

  .الأحكام القضائيةالقضاء الإداري، الحقوق والحرʮت، الحماية القضائية، المشروعية الإدارية، تنفيذ الكلمات المفتاحية: 

  

Résumé : 

 Cette étude analyse le rôle du juge administratif dans la protection des droits et libertés 
au Maroc. Elle aborde en premier lieu le cadre conceptuel et fonctionnel du contentieux 
administratif, soulignant l’importance du contrôle juridictionnel sur la légalité des actes 
administratifs, et son rôle essentiel dans la protection effective des droits individuels et des 
libertés publiques. En second lieu, elle examine les limites et obstacles auxquels se heurte 
l’action du juge administratif, notamment la large marge d’appréciation laissée à 
l’administration et les difficultés d’exécution des décisions de justice. Enfin, l’étude 
propose des mécanismes pour renforcer l’efficacité du contentieux administratif, à travers 
l’élargissement des compétences du juge administratif et la mise en place d’un cadre 
juridique et institutionnel clair pour garantir l’exécution effective des décisions rendues. 

Mots clés: juge administratif, droits et libertés, protection juridictionnelle, légalité 
administrative, exécution des jugements. 
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  :مقدمة 

ية.  يشهد اĐال القانوني العام تحولات عميقة ومتسارعة تزامناً مع توسع نشاط الإدارة وتطور دور الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصاد 
ت  يا ويعتبر القضاء الإداري في هذا السياق من أهم الميادين العلمية ضمن القانون العام، إذ يعكس بصورة واضحة إشكالية التوازن بين الصلاح
راهنة،  الواسعة للإدارة وضرورة ضمان وحماية الحقوق والحرʮت الفردية. وتبرز هذه المسألة بشكل ملح في ظل التحولات السياسية والاجتماعية ال

 .1والتي تفرض ضرورة إعادة تقييم دور القضاء الإداري في تحقيق العدالة الإدارية وحماية مبدأ المشروعية 

تتمحور إشكالية البحث حول التساؤل المركزي التالي: ما مدى قدرة القضاء الإداري على ضمان حماية فعالة للحقوق والحرʮت العامة في  
أبرزها: ما هي الآليات القانونية والقضائية التي يعتمدها  مواجهة السلطة التقديرية الواسعة للإدارة؟ ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية، 

السابقة  القضاء الإداري في حماية الحقوق؟ وما حدود هذه الآليات وفعاليتها في ظل الواقع الإداري الراهن؟ تكمن الفجوة المعرفية في الأدبيات  
للحقوق والحرʮت في السياق المغربي والمقارن، وهو ما يستدعي  في محدودية الدراسات التي تناولت بشكل معمق حدود حماية القضاء الإداري  

 .ضرورة سد هذه الفجوة المعرفية عبر هذه الدراسة

الأهداف   العامة. وتتمثل  الحقوق والحرʮت  الإداري في حماية  للقضاء  الحقيقي  الدور  إلى تحليل وتقييم  الدراسة بشكل عام  هذه  ēدف 
اح  التفصيلية في تحديد الآليات التي يستخدمها القضاء الإداري في الرقابة على المشروعية، والكشف عن العوائق التي تحد من فاعليته، واقتر 

 .نونية وإجرائية لتعزيز دور القضاء الإداري في تحقيق العدالةحلول قا 

التشريعية  تقوم فرضية البحث الأساسية على أن القضاء الإداري يلعب دوراً فعالاً في حماية الحقوق والحرʮت، إلا أن سلطته تتأثر سلباً ʪلقيود  
تحليل    والتنفيذية التي تحد من فعالية آلياته الرقابية. ترتبط هذه الفرضية بشكل منطقي ϵشكالية البحث وأهدافه، حيث سيتم اختبارها عبر

 .2حالات عملية وأحكام قضائية 

.  على مستوى المنهجية، تعتمد هذه الدراسة مقاربة تحليلية مقارنة، ترتكز على إطار نظري يدمج بين نظرية المشروعية ومبدأ سيادة القانون
مع  وسيتم الاعتماد على المنهج النوعي من خلال تحليل نصوص قانونية وأحكام قضائية وتقارير إدارية. وϩتي اختيار هذه المقاربة لتناسبها  

 .3بيعة الإشكالية وحاجتها إلى فهم معمق لطبيعة العلاقة بين القضاء الإداري والسلطة التنفيذية ط

  تبرز الأصالة العلمية لهذه الدراسة من خلال مساهمتها في تطوير فهم معمق حول دور القضاء الإداري المغربي في حماية الحقوق والحرʮت، 
تقديم توصيات قابلة للتطبيق قد تساعد صناع القرار  وتقديم مقاربة نقدية تقترح حلولاً مبتكرة تتجاوز التقليدية. أما الأهمية العملية فتتمثل في  

 .والقضاة في تحسين آليات الرقابة القضائية

وق  تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين: الأول مخصص للإطار المفاهيمي والوظيفي للقضاء الإداري، والثاني لحدود وآليات حماية الحق
 .والحرʮت في القضاء الإداري، وتتناول كل منهما فصولاً مترابطة ومنسجمة لتحقيق أهداف البحث 

لصعوʪت  من الضروري التنبيه إلى بعض الحدود والإكراهات المتوقعة، أبرزها محدودية الوصول إلى بعض الوʬئق الإدارية الرسمية، ʪلإضافة إلى ا
 .التي قد تواجه الباحث في جمع بياʭت مقارنة دقيقة، وهو ما قد يؤثر نسبياً على النتائج العامة للدراسة

  المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والوظيفي للقضاء الإداري 

أ  يشكل القضاء الإداري حجر الزاوية في التنظيم القضائي للدول الحديثة، إذ يعد الآلية الرئيسة لضمان خضوع الإدارة للقانون وتعزيز مبد
القانوني  المشروعية، كما يعُتبر دعامة أساسية في تكريس   القانون والمؤسسات. وينطلق هذا المبحث من ضرورة توضيح وضبط المفهوم  دولة 

 .للقضاء الإداري وتمييزه عن بقية فروع القضاء الأخرى، ʪلإضافة إلى إبراز خصوصياته وطبيعة اختصاصاته
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وق  كما يسعى هذا المبحث إلى تحديد الوظائف الجوهرية للقضاء الإداري، خاصة ما يتعلق ʪلرقابة على أعمال الإدارة ومراقبة احترامها للحق
ية  والحرʮت الفردية والجماعية. وتتجلى أهمية هذا المبحث في كونه يمهد لفهم معمق لأدوار القضاء الإداري، ويسلط الضوء على الأسس النظر 

 .والقانونية التي يستند إليها لضمان مشروعية الأعمال الإدارية وحماية حقوق الأفراد وحرēʮم 

ولتحقيق هذه الغاية، تم تقسيم المبحث إلى مطلبين رئيسيين؛ يخصص الأول لبيان المفهوم القانوني للقضاء الإداري من خلال تقديم تعريف  
دقيق له والكشف عن أهميته وخصائصه الأساسية، في حين يخصص المطلب الثاني لاستعراض وتحليل الوظائف الجوهرية التي يمارسها القضاء  

 .مع التركيز على دوره الأساسي في الرقابة على المشروعية وحماية الحقوق والحرʮتالإداري،  

o  المطلب الأول: المفهوم القانوني للقضاء الإداري 

نازعات  يعد القضاء الإداري مفهوماً محورʮً في النظام القانوني المعاصر، حيث يتميز عن غيره من أنواع القضاء بتخصصه الدقيق في البت في الم
. وتنبع أهمية تحديد مفهوم القضاء الإداري من ضرورة  4التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، والتي ترتبط بشكل مباشر بممارسة الإدارة لسلطاēا العامة 

  .5تمييزه عن القضاء العادي، خصوصاً في الأنظمة القانونية التي تعتمد ازدواجية القضاء، مثل المغرب وفرنسا ومصر 

يسعى هذا المطلب إلى توضيح المفهوم القانوني الدقيق للقضاء الإداري من خلال الوقوف على مختلف التعاريف الفقهية والتشريعية، وذلك  
اللبس حول نطاق اختصاصاته وحدود عمله  إزالة  ذا طبيعة  6بغية  . كما يهدف إلى إبراز الخصائص الأساسية التي تجعله قضاءً متخصصاً 

 . 7القضاء العادي، ومن أبرز هذه الخصائص استقلاليته الوظيفية، وطبيعة المنازعات التي يختص đا، وإجراءات التقاضي الخاصة به مستقلة عن  

  الفقرة الأولى: تعريف القضاء الإداري وأهميته 

أو    يقُصد ʪلقضاء الإداري الجهاز القضائي المختص ʪلنظر في النزاعات ذات الطبيعة الإدارية التي تنشأ بين الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين 
ē والتي ،ʭًمن خلالها    دفاعتباريين، وبين الهيئات الإدارية العمومية أثناء ممارستها لنشاطها في إطار الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لها قانو

ئيًا متمايزاً إلى تحقيق المنفعة العامة وضمان سير المرافق العامة ʪنتظام واضطراد. وđذا المعنى، فإن القضاء الإداري يشكل نظامًا قانونيًا وقضا
ة، والتي لا يمكن  عن القضاء العادي، يتولى بشكل أساسي البت في النزاعات التي تندرج ضمن مفهوم النشاط الإداري من الناحية الوظيفي 

ؤسِسة   للقضاء العادي تناولها ʪلنظر إلى خصوصيتها الفنية والإجرائية التي تتطلب تخصصًا قضائيًا دقيقًا في قواعد القانون الإداري ومبادئه
ُ
 .8الم

وتتجلى خصوصية مفهوم القضاء الإداري في طبيعة ونطاق الاختصاصات الموكلة إليه، والتي تشمل، ʪلإضافة إلى مراقبة المشروعية، الفصل  
اضي  من الق   في منازعات المسؤولية الإدارية التي تترتب عن أعمال الإدارة، وكذلك النزاعات المتعلقة ϵبرام وتنفيذ العقود الإدارية، والتي تتطلب 

. ويُضاف إلى ذلك  9الإداري اعتماد معايير قانونية متخصصة تتلاءم مع خصوصية هذه العقود من حيث تكوينها وتنفيذها وفض نزاعاēا 
بقرارات التعيين أو النقل أو التأديب، أو القرارات المتعلقة ʪلتراخيص الإدارية  منازعات القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية، سواء ما تعلق منها  

 .10المختلفة 

توجب  đذا يتضح أن مفهوم القضاء الإداري يرتبط أساسًا بنوعية القضاʮ التي يختص ʪلنظر فيها، وʪلإطار القانوني الذي ينظم عمله، مما يس
 .توفير إطار تشريعي واضح يحُدد مجال اختصاصاته ويضمن فعالية تدخلاته

تتجلى أهمية القضاء الإداري في كونه ضمانة أساسية لاحترام مبدأ سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات، حيث يسُهم من خلال اختصاصاته  
احتمالات تج من  مما يحد  لعملها،  المنظمة  القانونية والتنظيمية  النصوص  التي ترسمها  الإدارية ʪلحدود  الهيئات  تقيد  اوزها الرقابية في ضمان 

افقه  لصلاحياēا أو إساءة استعمال السلطة الممنوحة لها. ويكتسي هذا الدور أهمية خاصة في ظل تعقّد وتزايد النشاط الإداري الحديث، وما ير 
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  من مخاطر تجاوز حدود السلطة أو الانحراف عن المصلحة العامة، حيث يتُيح القضاء الإداري آليات قانونية ʭجعة لتصحيح الاختلالات التي 
حتملة 

ُ
 .11قد تمس مصالح الأفراد وحقوقهم نتيجة هذه التجاوزات الم

يحكم   إضافة إلى ذلك، يعُد القضاء الإداري ضمانة مؤسساتية رئيسية في ترسيخ مبدأ الأمن القانوني، حيث يوفر إطاراً مستقراً وقابلاً للتوقع 
ددة،  علاقة الأفراد ʪلإدارة العامة. ومن خلال القرارات والأحكام التي يصدرها، يساهم القضاء الإداري في إرساء قواعد قانونية واضحة ومحُ 

ثقة المواطن في  على تعزيز   ًʪينعكس إيجا الذي  القانونية الدقيقة، الأمر  الالتزام ʪلضوابط  الجهاز    ترُشد سلوك الهيئات الإدارية وتوجهه نحو 
 .12الإداري للدولة، ويؤدي إلى ترسيخ قيم العدالة والإنصاف 

ام  علاوة على ذلك، يضطلع القضاء الإداري بدور محوري في تحقيق التنمية الإدارية، وذلك من خلال توجيه سلوك الهيئات الإدارية نحو الالتز 
لمشروعية القرارات الإدارية وتقييمه لسلامة الإجراءات المتبعة  بمعايير الجودة والمساءلة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. فالقضاء الإداري، عبر مراقبته  

في إصدارها، يساهم في تكريس ثقافة الحكامة المؤسسية الجيدة داخل الإدارة العمومية، ويُشجع على تبني ممارسات إدارية منضبطة وواضحة  
  .13تستجيب لتطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة 

كما يسُهم القضاء الإداري بشكل فعال في دعم وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة في المعاملات الإدارية، من خلال الحرص على عدم  
تماسك  التمييز أو المحاʪة في القرارات التي تتخذها الإدارة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز السلم الاجتماعي والإداري وضمان ال

  .14تي للدولة المؤسسا

 الفقرة الثانية: خصائص القضاء الإداري 

ضوعية  تتسم المنظومة القضائية الإدارية بمجموعة من الخصائص التي تمُيزها عن القضاء العادي، وفي مقدمتها الطابع الاستثنائي لقواعدها المو 
ة  والإجرائية، إذ تنشأ هذه القواعد بشكل كبير عبر ما يقرره القضاء الإداري نفسه في إطار سلطته الاجتهادية، وذلك بفعل الطبيعة المتغير 

  للنشاط الإداري الذي يتجاوز في حالات كثيرة النصوص القانونية الثابتة. هذا الأمر يجعل القاضي الإداري في وضع يقتضي منه إبداع حلول 
لم اللازمة  المرونة  وتوفر  الإدارية،  المنازعات  đا  تتسم  التي  الفنية  للخصوصية  وتستجيب  المتجدد،  الإدارة  واقع  تُساير  ملائمة  اجهة  و قانونية 

 .15مستجدات العمل الإداري وضمان استمرارية وفعالية المرافق العامة 

كما تتجلى خصوصية القضاء الإداري أيضًا في اعتماده الواسع على المبادئ العامة للقانون كمصدر رئيسي في فض النزاعات، وهي مبادئ  
جام  تُستقى أساسًا من روح النصوص القانونية ومن الممارسات القضائية السابقة، ما يمُكن القضاء الإداري من سد الفراغ التشريعي وضمان انس

 .16في تطبيق العدالة الإدارية، والتكيف مع تطور وتنوع القضاʮ الإدارية  ومرونة 

إضافةً إلى ذلك، يتميز القضاء الإداري بطبيعة خاصة للأحكام التي يصدرها، إذ تتخذ هذه الأحكام غالبًا صورة عينية ēدف أساساً إلى  
دةً  كامه عا الرقابة على صحة القرارات الإدارية محل النزاع، عبر تقرير إلغائها أو تعديلها عند ثبوت مخالفتها للقانون. فالقضاء الإداري يوجه أح

إلى الأعمال الإدارية نفسها وليس إلى الأشخاص القائمين عليها، وهذا ما يجعل من أحكامه آلية تصحيحية مهمة لضمان الامتثال للقانون  
بين في  تسب من طرف الإدارة واستعادة الحقوق المتضررة نتيجة تجاوزاēا المحتملة، دون تركيز كبير على العقوʪت الشخصية للمسؤولين الإداريين الم

 .17هذه التجاوزات 

إزالة آʬر القرار الإداري غير المشروع وإعادة الأوضاع القانونية إلى ما كانت عليه  وتتميز هذه الأحكام أيضًا ʪلأثر الرجعي الذي يستهدف  
،  قبل صدور هذا القرار. ويشكل ذلك ضمانة فعالة لتصحيح الأوضاع القانونية التي أخل đا القرار الإداري، وتعويض الضرر اللاحق ʪلأفراد 

 .18ين سلطات الإدارة وحقوق المواطنين مما يعزز من دور القضاء الإداري في حماية التوازن ب
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o المطلب الثاني: الوظائف الأساسية للقضاء الإداري 

يضطلع القضاء الإداري بمجموعة من الوظائف الأساسية التي تجسد جوهر وجوده وتحدد دوره الحقيقي في الدولة الحديثة، إذ لا يقتصر دوره  
ة  على مجرد الفصل في المنازعات الإدارية، بل يتجاوز ذلك ليشمل ممارسة مهام رقابية ووقائية تضمن مشروعية النشاط الإداري وتوفر الحماي 

ري  زمة للحقوق والحرʮت. وتكمن أهمية التعرف على هذه الوظائف في فهم الأبعاد العملية والتطبيقية التي تُبرر ضرورة إفراد القضاء الإدااللا
 .19بنظام قضائي متخصص ومنفصل عن القضاء العادي، يتلاءم مع خصوصية المهام التي يؤديها في إطار دولة القانون والمؤسسات 

فق  وسيتناول هذا المطلب وظيفتين أساسيتين تتمثل الأولى في وظيفة الرقابة على المشروعية، حيث يمارس القضاء الإداري رقابته على مدى توا
والثانية هي وظيفة حماية الحقوق والحرʮت الفردية، والتي يتدخل من خلالها القضاء الإداري لمنع  القرارات الإدارية مع القواعد القانونية النافذة،  

 .20الإدارة من التعسف أو إساءة استعمال سلطتها، عبر ضمان احترام الحقوق الفردية والجماعية للأشخاص وحمايتها من أي انتهاكات محتملة 

  الفقرة الأولى: وظيفة الرقابة على المشروعية 

دارة تعُد وظيفة الرقابة على المشروعية إحدى الوظائف الجوهرية التي يتميز đا القضاء الإداري، ʪعتباره يهدف أساساً إلى ضمان امتثال الإ
 يقتصر  لمبدأ المشروعية وخضوع قراراēا وتصرفاēا لمقتضيات القواعد القانونية النافذة. فالقاضي الإداري، من خلال هذه الوظيفة الرقابية، لا 
ضوعية،  دوره على مجرد التحقق من احترام الشكل القانوني والإجراءات المقررة، بل يمتد ليشمل فحص جوهر القرار الإداري وملاءمته للقواعد المو 

لقضاء  وذلك للتأكد من عدم وجود تجاوزات للسلطة أو إساءة لاستخدام الصلاحيات التي منحها القانون للإدارة. ومن هنا، تظهر أهمية ا
يص  الإداري كضامن رئيسي لاحترام الحدود القانونية للسلطة الإدارية، وضمان عدم خروجها عن الإطار المحدد لها قانوʭً، مما يُسهم في تقل 

 .21النزاعات القانونية وتعزيز مناخ الثقة بين المواطنين والإدارة العمومية 

ت مدروسة  وϦخذ هذه الرقابة القضائية طابعًا وقائيًا وعلاجيًا في الوقت ذاته؛ فهي وقائية من حيث مساهمتها في تحفيز الإدارة على اتخاذ قرارا
أ  قانونياً، وعلاجية من خلال تصحيح الأخطاء القانونية التي قد ترتكبها الإدارة، وإبطال مفعول أي تجاوزات أو خروقات تتعارض مع مبد

 .22الشرعية الإدارية. وبذلك يعزز القضاء الإداري من فعالية المنظومة القانونية، ويضمن تحقيق العدالة الإدارية بشكل مستمر ومتوازن 

القانونية، سواء كانت قرارات فردية   القرارات الإدارية على اختلاف أشكالها وطبيعتها  القضاء الإداري على المشروعية جميع  تشمل رقابة 
موجَّهة لشخص معينّ أو فئة محددة، أو قرارات تنظيمية عامة تطبق على عدد غير محدد من الأشخاص. كما تشمل هذه الرقابة أيضاً مختلف 

عتمد الإدارية الأخرى التي قد تمس ʪلمراكز القانونية للأفراد أو تحُدث آʬراً قانونية تؤثر على مصالحهم. ولضمان فعالية هذه الرقابة، يالأعمال 
القاضي الإداري على معايير دقيقة في تقييم المشروعية، من بينها التحقق من صحة الأساس القانوني للقرار الإداري، ومدى سلامة تفسير  

دارة للقواعد القانونية وتطبيقها ʪلشكل الصحيح، ʪلإضافة إلى كشف أي انحراف ʪلسلطة أو سوء استخدام للصلاحيات الممنوحة لها،  الإ
الإنصاف والتي قد تؤدي إلى تحقيق أغراض مخالفة لما قرره القانون أو بعيدة عن المصلحة العامة، الأمر الذي يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدل و 

 .23 العلاقة بين الإدارة والأفراد في

ʪلإجراءات  ارة  كما يمتد دور القضاء الإداري في الرقابة على المشروعية إلى مراقبة الجوانب الإجرائية للقرارات الإدارية، بما فيها مدى التزام الإد
في الدفاع، مما  الشكلية والإلزامية المحددة قانوʭً عند إصدار القرارات الإدارية، مثل احترام المدد القانونية للتبليغ والتعليل وضمان حق الأفراد  

  .24يعزز من شفافية العمل الإداري ويكرس قواعد النزاهة والإنصاف في الإجراءات المتبعة 

  

 



 

 

  عبدالله بوكيوض **  حماية الحقوق والحريات العامةي دور القضاء الإداري ف

 135 2025يونيو   –والعشرون الثامنالعدد  مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

  تʮالفقرة الثانية: وظيفة حماية الحقوق والحر 

تعُد وظيفة حماية الحقوق والحرʮت إحدى الوظائف الأساسية التي يمُارسها القضاء الإداري đدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق الأفراد  
 وحرēʮم في مواجهة سلطات الإدارة الواسعة، حيث يبرز دوره في كونه الملاذ القضائي المتخصص للتصدي لأي إجراءات أو قرارات إدارية قد 

كل مباشر أو غير مباشر بمراكز الأفراد القانونية أو بحقوقهم الأساسية دون وجه حق. وفي هذا الإطار، يمتلك القاضي الإداري سلطة  تمس بش
ه  تبين تعارض التدخل السريع واتخاذ تدابير عاجلة ēدف إلى إيقاف تنفيذ أو إلغاء أي قرار إداري ثبتت مخالفته للقواعد القانونية المعمول đا، أو  

 .25مع مبادئ حماية الحقوق والحرʮت التي يقرها الدستور والقانون 

  وتتجلى أهمية هذه الوظيفة كذلك في قدرة القضاء الإداري على ضمان تصحيح الوضع القانوني الذي أخُلَّ به نتيجة هذه القرارات الإدارية 
ز  المخالفة، عبر توفير سبل الإنصاف القضائي، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عن تعسف الإدارة أو سوء استخدام السلطة، مما يعز 

 .26ل فعّال الحماية القضائية للحقوق والحرʮت الفردية والجماعية، ويسُهم في تقوية الشعور ʪلأمن القانوني لدى الأفراد بشك

توازن دقيق بين ضرورة المحافظة على النظام العام وضمان سير المرافق العامة ʪنتظام،  وفي هذا السياق، يحرص القضاء الإداري على تحقيق  
  وبين حماية وصيانة الحقوق والحرʮت الأساسية للأفراد من أي إجراءات إدارية قد تمس đا دون وجه مشروع. وتتم هذه الموازنة عبر تفعيل 

القانونية،  أدوات إجرائية متخصصة، مثل دعوى الإلغاء، التي تسته دف مراجعة مشروعية القرارات الإدارية وإلغاءها عند مخالفتها للقواعد 
  ʪلإضافة إلى دعوى التعويض التي تستهدف جبر الضرر الذي قد يلحق ʪلأفراد جراء تجاوز الإدارة لحدود سلطتها، الأمر الذي يجعل القضاء

 .27من النزاعات بين الإدارة والمواطنين  الإداري عنصراً حاسماً في تحقيق العدالة الإدارية والحد

لحق  كما يسُهم القضاء الإداري في ضمان نفاذ الحقوق الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بحرية التعبير والتنقل والتجمع، وحماية حق الملكية، وا
القانون، وتكريس مب للدفاع عن الحقوق المكتسبة. وđذا، يلعب القضاء الإداري دوراً محورʮً في Ϧكيد سيادة    دأ في التقاضي كوسيلة فعالة 

 .28المساواة أمام القانون، وتعزيز ثقة المواطنين في عمل المؤسسات الإدارية والقضائية 

ويتجلى دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحرʮت كذلك في قدرته المستمرة على تطوير الاجتهادات القضائية التي تواكب المستجدات  
والتغيرات المتسارعة في مجال الإدارة العامة، حيث يعمل من خلال أحكامه وقراراته على ترسيخ مبادئ قانونية واضحة ومستقرة من شأĔا  

  طار مرجعي يتيح للأفراد فهمًا دقيقًا لحدود حقوقهم القانونية، ويبينّ للإدارة بوضوح ما عليها من واجبات والتزامات تجاه المواطنين. توفير إ 
ة أو  ويساهم هذا التطور الاجتهادي المستمر في تعزيز اليقين القانوني لدى كل من الإدارة والأفراد، مما يحد من فرص حدوث النزاعات الإداري 
 .29تعسف الإدارة في استخدام سلطتها التقديرية، ويضمن حقوق الأفراد من أي انتهاكات محتملة نتيجة لقرارات إدارية تعسفية أو غير قانونية 

علاوة على ذلك، يعكس تطور الاجتهاد القضائي الإداري حرص القضاء على التفاعل الإيجابي مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية  
اʭت  المرتبطة بحقوق الإنسان والحرʮت الأساسية، وهو ما يترتب عليه ضمان مواكبة مستمرة للمعايير الحقوقية المتجددة، ويمنح المواطنين ضم

 .30ئية فعّالة وقوية تمكنهم من حماية مصالحهم المشروعة بوسائل واضحة وقابلة للتوقع قضا

 ت في القضاء الإداريʮالمبحث الثاني: حدود وآليات حماية الحقوق والحر 

يُشكل القضاء الإداري دعامة أساسية لضمان الحقوق والحرʮت في مواجهة تجاوزات السلطة الإدارية، ومع ذلك فإن قدرته على توفير هذه  
الحماية تواجهها مجموعة من الحدود والتحدʮت التي تقلل من فعالية دوره في بعض الأحيان. وϩتي هذا المبحث ليُسلط الضوء على أبرز  

التي تعُيق الأداء القضائي في ضمان حماية كاملة وفعّالة للحقوق والحرʮت، كما يرُكز على الآليات والإجراءات التي يمُكن من خلالها  الإكراهات  
 .تعزيز وتطوير هذه الحماية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحدʮت القائمة 
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قضاء  وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين؛ يتناول المطلب الأول الحدود والعوائق التي تحدّ من فعالية ال
بطة  تالإداري في حماية الحقوق والحرʮت، من خلال التطرق لأبرز الإشكاليات العملية والقانونية التي تواجه القاضي الإداري، سواء تلك المر 

 .بسلطة الإدارة التقديرية الواسعة أو المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

جرائية  أما المطلب الثاني فيتناول ʪلتفصيل الآليات والسبل الممكنة لتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحرʮت، مع التركيز على الأدوات الإ
ية  والمؤسساتية التي يمُكن اعتمادها أو تطويرها đدف تحسين فعالية القضاء الإداري، وضمان حماية حقيقية للمواطنين من أي تجاوزات إدار 

 .محتملة 

o  تʮالمطلب الأول: حدود الحماية القضائية للحقوق والحر 

رغم الدور الأساسي الذي يؤديه القضاء الإداري في ضمان وحماية الحقوق والحرʮت، فإن هذه الحماية القضائية تصطدم عملياً بعدة حدود  
وإكراهات تحد من فعاليتها على أرض الواقع. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل التشريعية والإدارية التي تقلص أحياʭً من نطاق تدخل  

لإداري، وتضع قيوداً عملية على سلطاته في مواجهة الإدارة، مما ينعكس سلباً على قدرته في تحقيق الإنصاف الكامل للأفراد أمام  القضاء ا
 .السلطات العامة

في هذا الإطار، يهدف هذا المطلب إلى تحليل أبرز هذه الحدود من خلال الوقوف على إشكاليتين أساسيتين: الأولى تتمثل في السلطة  
الق  الرقابة القضائية على  التي تتمتع đا الإدارة في اتخاذ قراراēا، والتي تؤدي في حالات عديدة إلى تقليص هامش  رارات  التقديرية الواسعة 

بتنفيذ المتعلقة  العملية  الصعوʪت  الثانية فتتمثل في  المشروعية. أما الإشكالية  تقدير  القاضي الإداري مقيداً في  الأحكام    الإدارية، مما يجعل 
درة القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، والتي قد تضعف فعالية هذه الأحكام وتفُرغها من مضموĔا، الأمر الذي يقلل من ثقة الأفراد في ق

 .القضاء على توفير حماية حقيقية وفعالة لحقوقهم وحرēʮم

  الفقرة الأولى: السلطة التقديرية الواسعة للإدارة 

اية الحقوق  تعُد السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة أحد أهم الحدود التي تواجه القضاء الإداري في ممارسته لدوره الرقابي الهادف إلى حم
وتحقيق المصالح   والحرʮت. وتتجلى هذه السلطة في منح المشرعّ للإدارة صلاحيات قانونية واسعة لاتخاذ القرارات اللازمة لتسيير المرافق العامة، 

ا الإطار،  العليا للدولة واĐتمع، دون تقييد دقيق ومفصل يمُكن من خلاله إخضاع القرارات الإدارية إلى معايير واضحة للرقابة القضائية. وفي هذ
تستند إليها الإدارة في اتخاذ    يواجه القاضي الإداري إشكالية قانونية جوهرية تتمثل في عدم قدرته على تقييم الاعتبارات الفنية والإدارية التي 

تبقى في دائرة  قراراēا، وذلك بسبب اقتصار دوره على رقابة مدى مشروعية هذه القرارات دون الخوض في تفاصيل تقديرات الإدارة التي 
  .31د ومصالحهماختصاصها الحصري، ما يقلل من فرص الرقابة الفعالة على العديد من القرارات ذات الأثر المباشر على حقوق الأفرا

  وعلى الرغم من أن هذه السلطة التقديرية ضرورية في بعض اĐالات لضمان مرونة الأداء الإداري، فإĔا تشكل في حالات متعددة عقبة أمام
القضاء الإداري في تحقيق حماية كاملة للحقوق والحرʮت، إذ لا تسمح هذه السلطة إلا بتدخل قضائي محدود يقتصر في الغالب على تصحيح 

الجسيمة أو الواضحة في تطبيق القانون، دون أن يمتد ليشمل مدى ملاءمة القرارات الإدارية أو سلامة تقدير الإدارة للظروف الواقعية    الأخطاء
  .32المحيطة ʪلقرار 

ة  كما أن اتساع نطاق السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة يفتح اĐال أمام قرارات قد تعتمد في مضموĔا على تقديرات ذاتية ترتبط بطبيع
الظروف المتغيرة واحتياجات المصلحة العامة في كل حالة على حدة، وهو ما يجعل مهمة القاضي الإداري في إثبات وجود تعسف أو انحراف 

دام الإدارة لهذه السلطة مسألة معقدة ودقيقة. وتزداد صعوبة هذه المهمة في ظل غياب معايير واضحة أو محددة لتقييم الاعتبارات  في استخ
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وق  الموضوعية التي استندت إليها الإدارة عند اتخاذ قراراēا، وهو ما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفلات بعض القرارات التي تمس بحق
  .33الأفراد وحرēʮم من الرقابة القضائية الفعالة، أو إلى جعل هذه الرقابة شكلية ومحدودة التأثير 

ا  وينتج عن هذا الوضع تحدٍ حقيقي أمام القضاء الإداري في ضمان حماية كافية لحقوق المواطنين، خصوصًا عندما تتضمن قرارات الإدارة قيودً 
أو إجراءات تؤثر سلبًا على الحقوق الفردية بشكل مباشر، دون أن يكون ʪلإمكان إخضاع هذه القرارات لمعايير موضوعية واضحة تمكن من  

  .34مشروعيتها أو تبريرها بشكل دقيق، مما يترك مساحة من عدم اليقين القانوني وضعف الحماية القضائية المتاحة للأفراد  تقييم

ة للإدارة،  وفي هذا السياق، يُصبح من اللازم العمل على إعادة النظر في المعايير القانونية والتنظيمية التي تُضبط đا السلطة التقديرية المخول
ووضوحاً تمكن القاضي الإداري من ممارسة رقابة فعّالة على القرارات الإدارية دون أن يمس ذلك  وذلك من خلال صياغة معايير أكثر دقة  

ية  بضرورة المرونة التي تقتضيها ظروف المصلحة العامة. كما ينبغي في هذا الإطار السعي نحو تحقيق توازن منطقي وعملي بين متطلبات الفعال
لتعزيز الضماʭت القضائية الكفيلة بحماية حقوق وحرʮت الأفراد من ʭحية أخرى، الأمر الذي يُساهم  الإدارية من ʭحية، وبين الضرورة الملحّة  

  .35في دعم الشفافية والثقة في أداء الإدارة، ويعزز الشعور ʪلأمن القانوني لدى المواطنين

ويُشير العديد من الفقهاء إلى أن تعزيز هذا التوازن يتطلب تدخلاً تشريعيًا يحُدد بشكل واضح حدود السلطة التقديرية للإدارة، ويضمن  
  إمكانية تقييم مبررات القرارات الإدارية من طرف القاضي الإداري بشكل موضوعي وعادل، بما يعُزز من مكانة القضاء الإداري كضامن رئيسي 

  .36الشرعية ومراقب فعّال لعمل الإدارة لمبدأ

  الفقرة الثانية: إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية 

  تعُتبر إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة إحدى أبرز التحدʮت التي تواجه القضاء الإداري، ذلك أن القيمة 
  تتأخر الفعلية لأي حكم قضائي تكمن أساساً في القدرة على تطبيقه على أرض الواقع. إلا أن التجارب العملية تبُينّ أن الإدارة قد تتراخى أو  

ي هذا الوضع في الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، مما يجعلها عائقاً حقيقياً يحول دون تحقيق الحماية الكاملة والفعّالة للحقوق والحرʮت. ويؤد 
القانوني لدى  إلى إضعاف فعالية القضاء الإداري وتقليص دوره كضامن رئيسي للشرعية والمشروعية الإدارية، كما أنه ينُتج حالة من عدم اليقين  

 .37الأفراد، ويُضعف من مصداقية السلطة القضائية كسلطة مستقلة وفاعلة في مواجهة الإدارة العمومية 

كام  وتزداد هذه الإشكالية تعقيدًا في ظل غياب تدابير وآليات تنفيذية واضحة تضمن الالتزام السريع والفعلي من طرف الإدارة، ما يجعل الأح
اد حلول  إيجالقضائية أحياʭً مجرد قرارات نظرية غير مُلزمة عمليًا، ويخُل ʪلتوازن الضروري بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وهو ما يستدعي  

 .38قانونية وعملية تمُكّن من تجاوز هذه العراقيل وتعزيز الثقة في القضاء الإداري وقدرته على حماية حقوق الأفراد وحرēʮم

الصعوʪت التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في غياب إطار قانوني مُلزم وواضح يفرض على الإدارة الاستجابة الفورية  تتمثل أبرز  
ن المنظومة  لهذه الأحكام، إذ تفتقر النصوص القانونية والتنظيمية إلى آليات تنفيذية محُددة تكفل التزام الإدارة بشكل تلقائي وبلا Ϧخير. كما أ

تراخى أو  لقانونية الحالية لا تتضمن في كثير من الأحيان جزاءات فعّالة أو تدابير عقابية واضحة يمكن اللجوء إليها ضد الجهات الإدارية التي تا
 .39لعدالة الإدارية تمتنع عن التنفيذ، مما يبُقي الأمر رهينًا ϵرادة الإدارة وتقديراēا الخاصة، وهو ما ينتج عنه Ϧخير أو تعطيل متكرر في تحقيق ا

الأخير   هذا  يُضطر  ما  الإداري،  القضاء  مباشرة تحت تصرف  تنفيذية  أو سلطة  متخصص  قضائي  غياب جهاز  الإشكالية  ويعُمّق هذه 
لتنفيذ أحكامه. هذا الوضع يفُرغ بعض الأحكام القضائية من مضموĔا الفعلي، ويؤدي إلى   للاعتماد على الإرادة الطوعية للإدارة نفسها 

 .40ء الإداري كمؤسسة قادرة على ضمان حماية فعّالة وحقيقية للحقوق والحرʮت الأساسية للأفراد تراجع الثقة في القضا
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حة  ومن هذا المنطلق، تثُار الحاجة إلى ضرورة اعتماد تعديلات تشريعية ومؤسساتية، ēدف إلى تقوية آليات التنفيذ، وإيجاد حلول عملية واض
 .ي دار تضمن تطبيق الأحكام القضائية بفعالية وسرعة، وʪلتالي تعزيز احترام مبدأ سيادة القانون، وضمان الثقة في فعالية النظام القضائي الإ

o  المطلب الثاني: آليات تعزيز الحماية القضائية 

أمام الإكراهات والصعوʪت التي تحد من فعالية القضاء الإداري في ضمان حماية كاملة وفعالة للحقوق والحرʮت، يطُرح بقوة سؤال حول  
الوسائل والآليات التي من شأĔا تعزيز قدرة هذا القضاء على ممارسة دوره الرقابي والحمائي بشكل أفضل وأكثر نجاعة. وفي هذا السياق،  

المطلب إلى تسليط الضوء على أبرز الحلول القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خلالها تجاوز الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة    يهدف هذا
 .ʪلرقابة القضائية، وتعزيز مكانة القضاء الإداري كجهة قادرة على توفير حماية فعّالة للحقوق والحرʮت 

  وسيتم التطرق ضمن هذا المطلب إلى آليتين أساسيتين لتعزيز الحماية القضائية؛ تتمثل الأولى في توسيع اختصاصات القضاء الإداري وتطوير 
لي والسريع الفع  سلطاته الرقابية، بما يتيح له صلاحيات أكبر في الرقابة على أعمال الإدارة وتقديراēا. وتتناول الآلية الثانية مسألة تعزيز التنفيذ

ة امتناع  للأحكام القضائية الإدارية، عبر اقتراح تدابير تشريعية ومؤسساتية من شأĔا ضمان التزام الإدارة بتنفيذ هذه الأحكام، والحد من ظاهر 
 .أو Ϧخير تنفيذ القرارات القضائية

  الفقرة الأولى: توسيع اختصاصات القضاء الإداري 

يعُد توسيع اختصاصات القضاء الإداري آلية جوهرية لتعزيز فعاليته ودوره في ضمان حماية الحقوق والحرʮت، إذ يسمح ذلك ϵعطاء القاضي  
ورية.  الإداري صلاحيات أعمق وأشمل في تقييم ومراجعة القرارات الإدارية، ولا سيما من حيث تقدير مدى توافقها مع المعايير القانونية والدست

دارة عند ويستلزم ذلك منح القضاء الإداري سلطة أكثر اتساعاً تمكنه من مراقبة الاعتبارات الواقعية والتقديرات الموضوعية التي تستند إليها الإ 
امتداد  اتخاذ قراراēا، وعدم اقتصار دوره على التحقق من الجوانب الشكلية أو الظاهرة من المشروعية فقط. كما يتيح هذا التوسيع إمكانية  

اختصاص القاضي الإداري ليشمل منازعات جديدة في مجالات كانت خارج نطاق اختصاصه التقليدي، مثل تلك المرتبطة بحقوق الإنسان،  
ر  ئية أكث أو حماية البيئة، أو منازعات المرافق العامة المستحدثة، مما يساهم في تعزيز دوره الرقابي والتصحيحي لعمل الإدارة، ويوفر حماية قضا

 .41شمولاً لمصالح المواطنين وحقوقهم من أي تجاوز أو استغلال للسلطة التقديرية المخولة للإدارة

رات  ومن شأن هذا التطوير في الاختصاص القضائي الإداري أيضًا تقليص مساحات الفراغ القانوني التي قد تستغلها الإدارة أحياʭً لاتخاذ قرا
ء نظام  نالا تخضع لرقابة قضائية كافية، وʪلتالي تعزيز مكانة القضاء الإداري كضامن حقيقي للمشروعية القانونية والإدارية، ومكوّن محوري في ب

 .42إداري يستجيب لمبادئ العدل والإنصاف ويحمي الحرʮت الأساسية للأفراد 

فضلاً عن ذلك، فإن توسيع اختصاص القضاء الإداري يمُكنه من امتلاك صلاحيات واسعة تتيح له إمكانية التدخل السريع عبر اعتماد  
الإدارة. وتعُد آليات الإجراءات الوقتية والمستعجلة التي تكفل الحماية الفورية والفعّالة للحقوق والحرʮت التي تواجه ēديدًا أو ضرراً وشيكًا من  

ساهم  هذه الصلاحيات ضرورية لمواجهة القرارات الإدارية التي قد تحدث آʬراً ضارة يتعذر إصلاحها في حال انتظار صدور الحكم النهائي، مما ي
ستح

ُ
دثة إطاراً قانونيًا فعالاً  في تعزيز قدرة القضاء على الاستجابة الفورية لحماية الأفراد من أي تجاوز محتمل. وتوفر هذه الآليات القضائية الم

ق بحقوق  يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والقضاء الإداري، ʪعتباره قادراً على التدخل في الوقت المناسب لوقف أو منع الأضرار التي قد تلح
  .43الأفراد وحرēʮم نتيجة إجراءات إدارية تعسفية أو مخالفة للقانون 

علاوة على ذلك، فإن تعزيز صلاحيات القاضي الإداري في التدابير الوقتية والمستعجلة يساهم بشكل كبير في تطوير الاجتهاد القضائي  
القا  ينعكس إيجاʪً على استقرار المراكز  التحولات السريعة في الممارسات الإدارية الحديثة، مما  توُاكب  نونية  الإداري وابتكار مبادئ جديدة 

  .44راد، ويضمن بيئة قانونية واضحة وفعّالة تعزز مبدأ الأمن القانوني وتدعم حماية الحقوق والحرʮت للأف
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  الفقرة الثانية: تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية 

ēʮم، لما  يعُتبر تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ضرورة ملحّة لتحقيق فعالية القضاء الإداري وضمان حقيقي لحماية حقوق الأفراد وحر
  التنفيذ من تجسيد فعلي للعدالة الإدارية على أرض الواقع. ولتحقيق هذا الهدف، يُصبح من اللازم تبني تدابير تشريعية ومؤسساتية دقيقة يمثله  

  تحُدد بشكل واضح واجبات الإدارة والتزاماēا في الامتثال للأحكام القضائية دون Ϧخير أو تراخٍ. ويتطلب ذلك وضع نصوص قانونية صريحة 
م الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ضمن آجال مضبوطة، مع توفير آليات مراقبة ومتابعة قانونية دورية لضمان احترام هذه تلُز 

 .45الالتزامات بشكل مستمر وفعّال 

  كما يتطلب تعزيز التنفيذ اعتماد نظام قانوني يفرض إجراءات عقابية أو جزاءات واضحة وفعّالة ضد الإدارات أو المسؤولين الذين يمتنعون
  مبادئ عن تنفيذ الأحكام القضائية أو يتعمدون Ϧخيرها، وهو ما يسهم في تحقيق الردع اللازم وإرساء ثقافة الالتزام بسيادة القانون، ويرُسخ  

على توفير    المساءلة الإدارية تجاه السلطة القضائية. ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز قوة وفعالية القضاء الإداري، وترسيخ ثقة المواطنين في قدرته 
 .46الحماية القضائية الملائمة لحقوقهم المشروعة 

التفكير الجدي في إحداث جهاز قضائي أو هيئة تنفيذية مستقلة ومتخصصة،   إضافة إلى ذلك، يتطلب تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية 
نة  تُكلَّف بمهمة الإشراف على تطبيق الأحكام الإدارية الصادرة ومتابعة تنفيذها بشكل مباشر. ومن شأن هذه الهيئة المستقلة أن تُشكل ضما 

للحد من العراقيل الإدارية التي قد تنشأ من ارتباط عملية تنفيذ الأحكام ϵرادة الجهة الإدارية نفسها، وتساهم في تجاوز مشكلة  إضافية مهمة 
ه الرقابية  عدم تعاون الإدارة أو تماطلها في تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها، مما يكُرس الاستقلالية الفعلية للقضاء الإداري ويعزز سلطت 

  .47بشكل كبير 

ومن المؤكد أن وجود مثل هذا الجهاز المتخصص سيساهم بشكل مباشر في تقوية الثقة بين المواطن ومؤسسات القضاء الإداري، وذلك من  
لرقابي  خلال توفير ضمانة حقيقية وملموسة لتنفيذ الأحكام القضائية في آجال معقولة ودون عوائق، مما يمُكن القضاء الإداري من القيام بدوره ا

  .48ل، ويضمن للأفراد الحصول على حماية قضائية فعّالة لحقوقهم وحرēʮم الأساسية الكام
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  الخلاصة 

ودوره في حماية الحقوق والحرʮت، حيث تم التركيز على الإطار المفاهيمي  تناولت هذه الدراسة ʪلدراسة والتحليل موضوع القضاء الإداري  
لإداري والوظيفي للقضاء الإداري، وحدود وآليات تعزيز الحماية القضائية المقدمة للأفراد في مواجهة الإدارة. وقد أظهرت الدراسة أن القضاء ا

قانون، عبر الرقابة الفعالة التي يمارسها على مختلف الأعمال والقرارات الإدارية،  يضطلع بدور جوهري في ضمان احترام مبدأ المشروعية وسيادة ال 
  .كما يشُكّل آلية حاسمة في حماية حقوق الأفراد وحرēʮم من أي تجاوزات إدارية محتملة 

ومع ذلك، فقد أبرزت الدراسة وجود مجموعة من التحدʮت والإشكاليات العملية التي تحد من فعالية هذه الحماية القضائية، وعلى رأسها  
لنظر في  السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع đا الإدارة، وصعوʪت التنفيذ العملي للأحكام القضائية الإدارية. وهو ما يتطلب ضرورة إعادة ا

ت الدراسة  المعايير القانونية المنظمة للسلطة التقديرية للإدارة، đدف تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الإدارة العامة وحقوق الأفراد. كما بيّن
لإشراف  ضرورة إحداث إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تضمن تنفيذًا فعليًا وسريعًا للأحكام القضائية، مع إنشاء هيئات تنفيذية مستقلة تتولى ا

  .المباشر على عملية التنفيذ، بما يعزز من فعالية هذه الأحكام ومصداقيتها

وبناءً عليه، أكدت الدراسة أن تعزيز مكانة القضاء الإداري يتطلب اعتماد استراتيجية متكاملة ترتكز على توسيع اختصاصاته، ومنحه  
ضائية  سلطات أوسع في التدخل القضائي، وتطوير آليات رقابية أكثر فعالية، مع توفير الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم لتنفيذ الأحكام الق

يضمن حماية حقيقية لحقوق وحرʮت المواطنين. وهو الأمر الذي من شأنه ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنين في    بشكل
 القضاء الإداري بوصفه الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الإدارية وحماية الحقوق والحرʮت في النظام القانوني المغربي. 
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